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  .ق دستورية١٥لسنة  ٣٧، القضية رقم ١٩٩٦/ ٨/ ٣دستورية عليا في  -١
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  المطلب الأول

  تمᘘدأ شرعᘭة الجرائم والعقᗖᖔا 

                                                           
  .٤٣، ٤٢، ص ١٩٧٢، سرور، أحمد فتحي، أصول السياسة الجنائية المعاصرة. القاهرة، دار النهضة العربية -٢

الجامعة الجديدة للنشر،  محمد، أمين مصطفى، مبادئ علم الإجرام، الظاهرة الإجرامية بين التحليل والتفسير، الاسكندرية، دار
  .٢٦، ٢٥، ص ١٩٩٦

  .٣٠، ٢٩، ص ١٩٩٦، القاهرة، دار النهضة العربية، ٦سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون العقوبات، ط  -٣

  وما بعدها. ١٧، ص٢٠٠٠الصغير، جميل عبد الباقي، قانون العقوبات (القسم العام) القاهرة دار النهضة العربية، 

  .١٤١، ص ١٩٧٤، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢الجنائي، (المدخل وأصول النظرية العامة). ط انونراشد، علي، الق -٤

  .٧٤، ص ٢٠٠٢العلمي، عبد الواحد، شرح القانون الجنائي المغربي القسم العام، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة،  -٥

  .٢٩، ص ١٩٩٦لقاهرة، دار النهضة العربية، ، ا٦سرور، أحمد فتحي، الوسيط في قانون العقوبات، ط  -٦
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)، ضوابط إعمال القانون الأصلح للمتهم مع التطبيق على قانون إيجار الأماكن الجديد رقم ١٩٩٧عبد الخالق، عبد المعطي ( -٧
  .٩، ص ١٩٩٧القاهرة، دار النهضة العربية،  ١٩٩٦لسنة  ٤

  .٦٥٥، ص ١٩٩٩ندرية، منشأة المعارف، لإسكتناغو، سمير عبد السيد، النظرية العامة للقانون ا -٨
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  .١١١، ص ٢٠٠٦، القاهرة، دار الشروق، ٤سرور، أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، ط  -٩

  .، سورة المائدة٩٥آية  -١٠
  سورة الأنفال. ٣٨آية  -١١
، ٢٠٠٤رة، دار النهضة العربية، عبد الظاهر، أحمد، رجعية القانون الأصلح للمتهم في القانون الجنائي الدستوري. القاه -١٢
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  .٧٦ص 

  .٦٨٦، ص ١٩٩٩تناغو، سمير عبد السيد، النظرية العامة للقانون الإسكندرية، منشأة المعارف،  -١٥
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  ، (لام)، (لان).١٩، ١٧، ص ٢٠٠١الوضعي، 

  .٥٠ -٣٩، ص ١٩٩٣محمد علي السالم عياد، شرح قانون العقوبات الأردني (القسم العام)، عمان، مكتبة بغدادي، الحلبي،  -١٧
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المجالي، نظام توفيق، الشرعية الجنائية كضمان لحماية الحرية الفردية (دراسة في التشريع الأردني)، مجلة الحقوق السنة  -١٨

  .١٠٤، ص، ١٩٩٨، ٤، العدد ٢٢

  .٩٥، ص ١٩٨٥انون العقوبات، القسم العام، دمشق، المطبعة الجديدة، د، قالسراج، عبو -١٩
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  .٩٧بلال، أحمد عوض (لات)، مبادئ قانون العقوبات المصري، القسم العام، القاهرة، دار النهضة العربية، ص  -٢٠

، ٢٠٠٢الثقافة للنشر والتوزيع، السعيد كامل، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، عمان، الدار العلمية الدولية ودار  -٢١
  .٩٧ص 

 .٢٩، ص ١٩٧٠مصطفى، محمود محمود، أصول قانون العقوبات في الدول العربية، القاهرة، دار النهضة العربية،  -٢٢
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، مجموعة أحكام المحكمة، الجزء الخامس، المجلد الثاني، ١٣، س ١٢، ق ١٩٩٢/ ١١/ ٧حكم المحكمة الدستورية في  -٢٣

  ٦٨، ص ٧قاعدة 
  .١٨١، ص ١٩٥٩/ ٨تمييز جزاء رقم  -٢٤
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  ، سورة الاسراء.١٥آية  -٢٥
  ، سورة القصص.٥٩آية  -٢٦
أبو فارس، محمد عبد القادر، الفقه الجنائي في الشرع الإسلامي (فقه العقوبات)، عمان، دار الفرقان للنشر والتوزيع،  -٢٧

  .١٤٩، ص ٢٠٠٥

  .٣١٤٥، ص ٢٠٠٢، روت، دار الفكر، بي٤الزحيلي، وهبه، الفقه الإسلامي وأدلته، ط  -٢٨
، بيروت، منشورات ٣السنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام، المجلد الثاني، ط -٢٩

 .١٠٢، ص ١٩٥٢الحلبي الحقوقية، 
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 ، على الموقع:٢٠٠٧/ ١١/ ٤الحموري محمد، دفاعا عن الدستور لا دفاعا عن توجان.  -٣٠

www.alarabalyawm.net/print.php?articles_id=2877 

  .، غير منشور١٩٩٩/ ١٢/ ٢٦، بتاريخ ٧٦٥٨قرار رقم  -٣١

  .٤٧، ص ١٩٩٥شطناوي، علي خطار، القضاء الإداري الأردني عمان المركز العربي للخدمات الطلابية،  -٣٢

  .٣٥، ص ٢٠٠٦، القاهرة، دار الشروق، ٤سرور، أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، ط  -٣٣
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  المطلب الثاني 

  في التجᗫᖁم معᘭار الضرورة والتناسب 

                                                           
صدقي، عبد الرحيم (لات)، القانون الجنائي ودراسات فلسفية وسياسية جنائية متعمقة (دور الفلسفة والسياسة الجنائية في  -٣٤

  ، (لام)، (لان).٧٣تطوير القانون الجنائي) ص 

عد المشرع غالبية تلك هو يومن مظاهر ملاحقة المشرع لهذه التطورات سياسة المشرع الجزائية في الجرائم الاقتصادية، ف -٣٥
الجرائم جنحا، وقليل منها مخالفات، ويرتفع بالحد الأقصى لعقوبة (خاصة الغرامة) عن الحد المقرر في القانون العام، ولا 
يسمح للقاضي باستعمال وسائل الرأفة المعروفة كوقف التنفيذ، أو مراعاة الظروف المخففة، وذلك لعدة أسباب منا لأن الجاني، 

وعا بالأنانية لتحقيق كسب حرام، يستهين بخطورة فعله بالنسبة للمجتمع، فيلزم إرهابه بعقوبة رادعة، وهذه الجرائم يرتكبها مدف
الجاني مع سبق الإصرار، ويدخل في حسابه أنه قد يقع تحت طائلة العقاب، لذلك فهو يبالغ في قيمة ما يحصل عليه، وبالتالي 

ثير من الجرائم الاقتصادية يسهل ارتكابها، ويصعب إثباتها، والتهديد بعقوبة جسيمة قد لك كتكون جريمته كبيرة الأثر، وكذ
)، وتتميز هذه الجرائم بأنها: متغيرة في مضمونها وطبيعتها حسب تغير ١٦، ص ٢٠٠٤يردع الكثيرين عن التقليد (رباح، 

أو ركود اقتصادي...، قبول الجريمة الاقتصادية فكرة  الظروف في الدولة بين رخاء اقتصادي، أو فترة انعدام استقرار سياسي،
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير، والركن المعنوي فيها مفترض لأنها جرائم مادية أو خطرة، مسؤولية الشخص المعنوي 

ية ). ولأن الجرائم الاقتصاد٢٢، ص ٢٠٠٥، طعمه، ١٧-١٥، ص: ١٩٩٠الجزائية فيها مقبولة على نطاق واسع (صالح، 
جرائم البيئة والجمارك والضرائب من الجرائم المصطنعة (أو الجرائم القانونية، فإنها تخضع لقاعدة أن الجهل أو الغلط في و

قانون آخر غير قانون العقوبات هو خليط مركب من الجهل بالواقع، ومن عدم العلم بحكم ليس من أحكام قانون العقوبات، مما 
  ).٩٥، ص ٢٠٠٦ه جهلا بالواقع فينتفي القصد الجزائي (حمشة، يوجب قانونا اعتباره في جملت

36 -Zander M. (1989). The Law-Making Process. Third Edition. London: Weidenfeld And 
Nicolson, PP 139- 140. 

ة والاقتصادية، نوني)، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، مجلة الحقوق للبحوث القا١٩٩١القهوجي، علي عيد القادر (
 .١٠١٩ -٨٩٨، ص، ١٩٩١، العدد الرابع جامعة الإسكندرية

  ، عباس٢٠٠٦اللقاء الثالث لمنتدى الإعلام البرلماني، -٣٧
 www.balagh.com 
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، المجلد الثالث، ص ٠٠٤٢، بيروت، دار صادر، ٣)، لسان العرب ط ٢٠٠٤ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ( -٣٨

٣٢.  
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، ١٧، ص ١٩٧٤، القاهرة، دار النهضة العربية، ٢راشد، علي، القانون الجنائي، (المدخل وأصول النظرية العامة). ط -٣٩

١٩.  

عوض، عوض محمد، مهمة المشرع العربي في ضوء النصوص الدستورية التي تجعل الشريعة الإسلامية مصدرا  -٤٠
  .٣٧ -١١، ص، ١٩٧٣، المجلد الثالث، السنة الثالثة، بنغازي، كلية الحقوق، ونيةللتشريع، مجلة دراسات قان

 ، على الموقع:٢٠٠٧/ ٤/ ١٤البشري، طارق، الإسلام دين الدولة،  -٤١

http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=578 
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  ، على الموقع:٢٠٠٧/ ٣/ ١٢الكواري، علي خليفة، نحو مفهوم مشترك أفضل للديمقراطية في البلدان العربية،  

http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=article&sid=544 

ة في التشريع المصري، دراسة مقارنة القاهرة، دار عنويالعبودي، محمد عبد القادر، المسؤولية الجنائية للأشخاص الم -٤٢
  .٧٣، ص ٢٠٠٥النهضة العربية، 

  .١٥٤، ص ٢٠٠٦، القاهرة، دار الشروق، ٤سرور، أحمد فتحي، القانون الجنائي الدستوري، ط  -٤٣

، ٣تحقيق الابتدائي، طحسني، محمود نجيب، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الدعاوى الناشئة عن الجريمة، الاستدلال، ال -٤٤
  .٥، ص ١٩٩٥القاهرة، دار النهضة العربية، 

المقاطع، محمد عبد المحسن، دور الدساتير في تحديد هوية الأفراد والمجتمع، دراسة نظرية مقارنة مع دراسة تطبيقية في  -٤٥
  .٧٨، ص١٩٨٨، العدد الثالث، ١٢الدستور الكويتي، مجلة الحقوق، السنة 
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  .٣٢٥٨، ص ١٩مجلة النقابة، العدد الأول، السنة ، ٩٩/ ٥٩٩قرار رقم  -٤٦

47 -Stroud R. (1997). The Criminal Justice System - Now and in The Future. Master Thesis, 
Canada: Dalhousie University, P 38. 
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، ص ١٩٩٩ات والنشر والتوزيع، )، نظرية الجزاء الجنائي. بيروت، المؤسسة الجامعية للدراس١٩٩٩عبد المنعم، سليمان ( -٤٨

٤٠ -٣٩.  

49 -Lilly J., Cullen F, and Ball R. (1995) Criminological Theory Context and Consequences. 
Second Edition London: SAGE Publications. 

  .٣٤٥ - ٣٣٦، ص ١٩٦٧سلامة، مأمون محمد، أصول علم الإجرام، القاهرة، دار النهضة العربية،  -
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، ٤٠، ص ١٩٩٩المنعم، سليمان، نظرية الجزاء الجنائي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  عبد -٥٠

٤١.  

، ٤٤، ٢، ج ١٩٩٥)، أصول علمي الإجرام والعقاب، علــم العقاب، ١٩٩٥علي، يسر أنور وعثمان، آمال عبد الرحيم ( -٥١
  ، (لام)، (لان).٥٤

  .٩٨، ٨٢ئ علم الإجرام، الطبعة الثانية، القاهرة، دار الفكر العربي، ، مباد١٩٧٢عبيد، رؤوف،  -

، ٤٢، ص ١٩٩٩عبد المنعم، سليمان، نظرية الجزاء الجنائي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -٥٢
٤٣.  

  .٤٣، ص ١٩٩٩ر والتوزيع، النشعبد المنعم، سليمان، نظرية الجزاء الجنائي، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و -٥٣
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  قضائية دستورية. ١٦لسنة  ٣٣، قضية رقم ١٩٩٦/ ٢/ ٣دستورية عليا في  -٥٤
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  المᘘحث الثاني

  مسؤولᘭة الجزائᘭة  الأسس الفلسفᘭة لل

                                                           
)، المسئولية الجنائية، أساسها وتطورها، دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة ١٩٩١إمام، محمد كمال الدين ( -٥٥

  .٧٨، ص ١٩٩١لدراسات والنشر والتوزيع، الإسلامية، الطبعة الثانية، بيروت، المؤسسة الجامعية ل
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  الأول المطلب

  مذاهب المسؤولᘭة الجزائᘭة
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، ص ١٩٩٨القهوجي، علي عبد القادر، والشاذلي، فتوح عبد الله، علم الإجرام والعقاب. الاسكندرية، منشأة المعارف،  -٥٦

٣٠٠. 

  
ت، الصيفي، عبد الفتاح مصطفى(لات)، قانون العقوبات (النظرية العامة)، (لات)، الاسكندرية، دار الهدى للمطبوعا -٥٧

٥٦ - ٤٧، ١٩٧٢.  

- Brown E. Esbensen F.& Geis G. (1991). Criminology ،Explaining Crime, and Its Context. 
Ohio: Anderson Publishing CO. 

  .٣٩، ص ٢٠٠٧الشهرستاني، محمد عبد الكريم، الملل والنحل الطبعة السابعة، بيروت، دار الكتب العلمية،  -٥٨

  .١٥٧، ص ١٩٨٣، القاهرة، دار الشروق، ٥)، العقوبة في الفقه الإسلامي، ط ١٩٨٣بهنسي، أحمد فتحي ( -
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، المغرب، مطبوعات ٢٠الكتاني، محمد، مفهوم العدل بين التراث الإسلامي والفكر المعاصر، مجلة الأكاديمية، العدد  -٥٩

 .٣٣، ص ٢٠٠٣أكاديمية المغربية، 

  
  .١٥٣، ص ١٩٨٣، خيال، ٨٤صدقي، لات، ص  -٦٠
  .٢٧، ص ١٩٨٨، القاهرة، دار الشروق، ٤أحمد فتحي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، طنسي به -٦١
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  .٧٣، ص ٢٠٠٧الشهرستاني، محمد عبد الكريم، الملل والنحل الطبعة السابعة، بيروت، دار الكتب العلمية،  -٦٢

، ٩، ص ١٩٦٩اضل، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، جراماتيكا، فيلبو، مبادئ الدفاع الاجتماعي، ترجمة الدكتور محمد الف -٦٣
١٤.  

نسل، مارك (لات)، الدفاع الاجتماعي الجديد، سياسة جنائية إنسانية، ترجمة الدكتور حسن علام، الاسكندري، منشأة آ -٦٤
 .٤٣المعارف، ص 
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  لب الثانيالمط

   المسؤولᘭة الجزائᘭةمفترضات 

                                                           
  .٣١، ص ١٩٨٨، القاهرة، دار الشروق، ٤بهنسي أحمد فتحي، المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي، ط -٦٥

، ١٩٨٥، بغداد، دائرة الشؤون الثقافية والنشر، ١٥٥البكري، عادل، الفلسفة لكل الناس، سلسلة الموسوعة الصغيرة، العدد  -٦٦
  .٩٧، ٩٦ص 
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الصيفي، عبد الفتاح مصطفى(لات)، قانون العقوبات (النظرية العامة)، (لات)، الاسكندرية، دار الهدى للمطبوعات، ص  -٦٧

١٤٥. 

  
، ١٩٧٨، جامعة الكويت، الكويت ص، ٢، عبود، الجريمة والقانون. مجلة الحقوق والشريعة، السنة الثانية، العدد السراج -٦٨

  .٢٤١، ٢٢٤ص 

  .٧، ٦، ص ١٩٩٨قاسم، محمد حسن، المدخل إلى القانون القاعدة القانونية الاسكندرية، الدار الجامعية،  -٦٩

  .١٦٦ - ١٦٣، ص٢٠٠٦فريد السالك، بيروت، منشورات الحلبي،  كاملإلكسي، روبرت، فلسفة القانون ترجمة الدكتور  -

 .٥، ص ٢٠٠٥مقبل، أحمد محمد قائد، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة. القاهرة، دار النهضة العربية،  -٧٠
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، ٢٥٧، (لام)، (لان)، ص ٦، ط ٣الزرقاء، مصطفى أحمد (لات) الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، المدخل الفقهي العام، ج  -٧١

٢٧١.  

. ٢٠٠٠/ ٦/ ١٥بتاريخ  ٢٠٠٠، ٥١٦صالح، فواز، التوقيف المؤقت في القانون الفرنسي في ظل التعديلات بالقانون رقم  -٧٢
  .٢١٣، جامعة الكويت، ص، ٢٦مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة، 

المؤسسات والشخصيات المعنوية. ندوة المجتمع والأمن في  رائمالشويعر، عبد السلام بن محمد، المسؤولية الجنائية في ج -٧٣
، كلية الملك فهد ٢٠٠٥سبتمبر  ٢٨ - ٢٥دورتها السنوية الرابعة بعنوان الظاهرة الإجرامية المعاصرة: الاتجاهات والسمات من 

  .٨الأمنية، الرياض، ص 
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، بيروت، منشورات ٣ ية الالتزام، المجلد الثاني، طالسنهوري، عبد الرزاق أحمد، الوسيط في شرح القانون المدني، نظر -٧٤

 .٩١٣، ص ٢٠٠٠الحلبي الحقوقية، 

  .٨٢٣، ص١٩٨٧موافي، يحيى، الشخص المعنوي ومسؤولياته قانونا مدنيا وإداريا وجنائيا، الاسكندرية، منشأة المعارف،  -

ي والأجنبي. بنغازي، الدار الجماهيرية للنشر لليبموسى محمود سليمان، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانونين ا -٧٥
 .١٧، ص ١٩٨٥والتوزيع والإعلان، 

، ٢٠٠٠رياض محمود هشام محمد، المسؤولية للشخص المعنوي، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة،  -
  .٢ص 

في التشريع المصري، دراسة مقارنة القاهرة، دار  العبودي، محمد عبد القادر، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية -٧٦
  .٤٧، ص ٢٠٠٥النهضة العربية، 

) في نفس المادة personnes moralesنص المشرع الفرنسي في قانون العقوبات على مسؤولية الأشخاص المعنوية ( -٧٧
)، ٢ -١٢١نية من المادة (الثا)، وذلك في الفقرة personnes physiquesالتي نص فيها على مسؤولية الأشخاص الطبيعيين 

: فيما عدا الدولة، تسأل الأشخاص المعنوية جنائيا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة ٢ - ١٢١حيث جاء النص كالآتي: (
، وذلك في الحالات التي ينص عليها القانون أو ٧ -١٢١إلى  ٤ -١٢١أجهزتها أو ممثليها، وفقا للقواعد الواردة في المواد من 

  اللائحة.
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ومع ذلك، فإن المحليات وتجمعاتها لا تسأل جنائيا إلا عن الجرائم التي ترتكب أثناء مزاولة الأنشطة التي يمكن أن تكون محلا 

  للتفويض في إدارة مرفق عام عن طريق الاتفاق.

ء، عن نفس الأفعال، ويكون شركاوالمسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية لا تستبعد معاقبة الأشخاص الطبيعيين، الفاعلين أو ال
المشرع الفرنسي، بهذا النص، قد حدد مسؤولية الأشخاص المعنوية وحالاتها، بشكل أدق من المشرع الأردني، وليت المشرع 

  الأردني يحذو حذوه.

  
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  ٢٠٠٠تشرين الثاني/نوفمبر  ١٥المؤرخ في  ٥٥/٢٥ارها قرعتمدت الجمعية العامة في ا -٧٨

، الجريمة المنظمة عبر الوطنية واثنين من البروتوكولات الملحقة بها وهما: بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص
  .بر والبحر والجوق الوبخاصة النساء والأطفال، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طري
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 ، ٢٠٠٠عزمي، ممدوح، دراسة عملية في أسباب الإباحة وموانع العقاب، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي،  -٧٩

  .٥ص 

سويلم، محمد علي، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، دراسة مقارنة بين التشريع والفقه والقضاء الاسكندرية، دار 
 .١١٣، ص ٢٠٠٧عية، المطبوعات الجام

  
  .٢٤٥، ص ٢٠٠٤، بيروت، دار صادر، المجلد الثالث، ٣ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب ط  -٨٠
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 ◌ۖ

                                                           
، ٢٠٠١لا لاند، أندريه، موسوعة لا لاند الفلسفية، ترجمة خليل أحمد خليل. الطبعة الثانية، بيروت، منشورات عويدات،  -٨١

  .٢١٣، ٢١٢ص 

، ص ٢٠٠٦ن والشاوي، سلطان عبد القادر، المبادئ العامة في قانون العقوبات، بغداد المكتبة القانونية، حسي الخلف، علي -٨٢
٣٣٦.  

  .٢٦١، ٢٥٩، ص ٢٠٠٤، بيروت، دار صادر، المجلد الثالث، ٣ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب ط  -٨٣

، والفرنسية، والإنكليزية، واللاتينية، الجزء الأول، بيروت الشركة العالمية صليبا، جميل المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية -٨٤
 .٦٠، ص ١٩٩٤للكتاب، 

  
  .١٩، ص ١٩٩٤زهير، نبيل عبد أحمد السيد، المسؤولية الجنائية المفترضة. أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، القاهرة،  -٨٥

  .، سورة الأعراف٨٢آية  -٨٦
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  ي. -، ص، ك ١٩٧٢ام. الطبعة الثانية، القاهرة، دار الفكر العربي، لإجرعبيد، رؤوف، مبادئ علم ا -٨٧

88 -www.mises.org 
89 -www.eric.ed.gov 
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وهو نفس النهج الذي سار عليه المشرع الفرنسي في قانون العقوبات، فقد نص في الفصل الثاني الذي جاء بعنوان أسباب  -٩٠

في  Des causes d'irresponsabilité ou d'atténuation de la responsabiliteانتفاء المسؤولية وأسباب تخفيفها (
) على أنه: (لا يسأل جنائيا من كان وقت ارتكاب الفعل مصابا باضطراب عقلي أفقده التمييز أو السيطرة على ١ -١٢٢المادة (

 An act of insanity is not جنون) على أنه: (لا عقاب على فعل ال١/ ٣٩أفعاله، ونص قانون العقوبات الياباني في المادة (
punishable.(  

)، ٥٤عقوبات)، والقطري (م/  ١٠١عقوبات، والمشرع العماني (م/  ٦٢وعلى نفس النهج سار المشرع الليبي (م/  -٩١
)، ونص قانون العقوبات ٢٠٩/ ١)، والسوري (م/ ٦٠)، والإماراتي (م/ ٢٢عقوبات)، والكويتي (م/  ٣١والبحريني (م/ 

) عقوبات على انه: (لا عقاب على الفعل إذا كان مرتكبه مجنونا أو فاقد الوعي)، والهنجاري (م/ ٤٤ي في المادة (النرويج
  عقوبات). ٨٥عقوبات)، والهندي (م/ ٢٤

  .٩٨، ٩٧، ص ١٩٨٥، بيروت، مؤسسة نوفل، ٢العوجي، مصطفى، القانون الجنائي العام، المسؤولية الجنائية ج  -٩٢
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 الخاتمة
- ᘌلي: ᛿ما   وهذا  التوصᘭات،في نهاᘌة هذا الᘘحث توصلت لمجموعة من النتائج ونوصي بᘘعض   

 

 

                                                           
رحمن، المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين عن جرائم غسيل الأموال، دراسة مقارنة للقانون د البوزبر، محمد عب -٩٣

، بشأن مكافحة غسيل الأموال، مجلة الحقوق، العدد الثالث السنة الثامنة والعشرون الكويت، جامعة ٢٠٠٢لسنة  ٢٥رقم 
  .٢٥ -٢٤الكويت، ص 

في ضوء السياسة الجنائية، دراسة مقارنة بين التشريع والفقه والقضاء الاسكندرية،  سويلم، محمد علي، المسؤولية الجنائية -٩٤
 .٢٩، ص٢٠٠٧دار المطبوعات الجامعية، 
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  - قائمة المراجع: 

-  المراجع ᗷاللغة العᘭᗖᖁة:  - أولا:   
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-  المراجع الأجنᘭᙫة:  - نᘭا: ثا  
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